امو اكلم 


الايعاد الاقتصادية والمالية 2 الاتفافيات 


الاورومغاربية 


أ. قادة بن عبد الله عائشة 
أ. مسعودي أمينة 
الملحخص: 


أخذت منطقة المغرب العربي اهتماما كبيرا في السياسة الدولية بصفة عامة 
وف السياسات الأوروبية بصفة خاصة وذلك لما تتمتع به من موارد طبيعية 
وبشرية» غير أن هذا الاهتمام لم يكن وليد الساعة وإِنما قديم نظرا للعلاقات التي 
تجمع بين الطرفين على مر الحقب التاريخية. 


لذا كان لزاما على الدول الأوروبية أن تحاول إعادة بعث هذه العلاقات في 
صيغة جديدة من خلال طرحها مجموعة من المشاريع والسياسات المادفة إلى 
جعل منطقة المغرب العربي امتداد جغرافي لما خارج حدودها الإقليمية. 
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Abstract: 


You got the Arab Maghreb region of great interest 
in international politics in general and in particular 
European policies and that because of its natural and 
human resources, but the interest was not the result of 
time, but because of the old ties that combine the two 


parties over historical periods. 


So it was imperative for the European countries 
that are trying to resurrect these relations in the new 
formula put forward by a group of projects and policies 
aimed at making the Maghreb region geographic spread 


outside its territorial boundaries 


لخص مشروع "برشلونة 1995" (810171,01[19) الذي تم 


طرحه على الدول العربية معظم التساؤلات التي يمكن أن تواجه مسار العلاقات 
بين الطرفين» هذا تطرق هذا المشروع إلى القضايا التي تم الطرفين خاصة في 
المجالات الاقتصادية سواء عن طريق ضمان استمرار تدفق موارد الطاقة من 


الطرف العربي بصفة عامة والمغاربي بصفة خاصة نحو الطرف الأوروبي» أو من 
خلال اللمساعدات المالية التي تم تقديمها في محاولة لدعم التنمية وحل الأزمات 
التي تعاني منها الأنظمة المغاربية» أو من حيث التطرق إلى مجموع السياسات 
الاجتماعية وارتباطها بظاهرة الهجرة نظرا لتزايد عدد المهاجرين بالإضافة إلى 
القضايا الأخرى التي تحكم علاقات الطرفين. 


إلا أن الرغبة في التوصل إلى حوار جاد على كافة المستويات جعل 
الطرف الأوروبي في موقع يسمح له بإعادة إنتاج سياسات أخرى في إطار بعث 
أسس الشراكة والتعاون والشعور بالمسؤولية خاصة وأن الظروف الحلية والإقليمية 
وحق العالمية قد تغيرت على جميع الأصعدة؛ وكان من ضمنها اتميار المعسكر 
السوفياقٍ وبروز النظام الدولي الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عقب 
الإعلان الذي صرح به رئيسها "جورج بوش" 1ء 660186" الأب في 
حرب الخليج الثانية 1991 . 


لهذا ونظرا لتغير ملامح النظام الدولي» كان لزاما على الدول الأوروبية 
بعث روح جديدة في هذه السياسات من خلال إعادة طرحها لتكمل مسار 
برشلونة ولتساير التطور الحاصل على مستوى التفاعلات الدولية وكذا تغير 
الأهداف وموازين القوى مع إمكانية قيام الصين والنمور الأسيوية بدور هام في 
المستقبل المنظور بالإضافة إلى الرغبة الكامنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية 
الحصول على شركاء جدد ومنافسة الاتحاد الأوروبي. لذا يحاول هذا الأخير 
مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه مسار العلاقات بين الطرفين المغاربي 
والأوروبي عن طريق خلق روابط تعاونية في إطار الاعتماد المتبادل القائم على 
تبادل المنافع واحترام خصوصية الآخر كطرف في المعادلة التعاونية. 

فما هي مضامين السياسات الاقتصادية والمالية في المشاريع الأوروبية 
الموجهة للمنطقة المغاربية؟ 
]1 البعد الإقتصادي والمالي للسياسات الأوروبية: 

لخص مشروع برشلونة والسياسات اللاحقة له كل الأهداف التي يمكن 
أن تصل إليها الشراكة بين الطرفين خاصة وأنمما اتفقا على إقامة منطقة للتجارة 
الحرة بغضون 12 سنة ابتداء من تاريخ إعلان المشروع سنة 1995. 

وتأق هذه الوجهة تجسيدا لما كانت تشهده العلاقات الدولية في تلك 
الفترة على اعتبار الصراع الدائر بين المعسكرين الشرقي والغربي» وف ظل بوادر 


: او 
الانفراج الدولي عقب الأزمات التي كانت تمدد وجودهما لذا كان على الأطراف 
أن تبحث عن مصالحها خارج حدودها الإقليمية» فقد عرف في فقه العلاقات 
الدولية أنه "أينما تكون المصلحة يكون الاتحاه"» فالدول الأوروبية مجسدة في 
كيان الاتحاد الأوروبي اعتبرت أن مصالحها تتجلى في إنشاء علاقات جديدة مع 
الدول العربية بعيدا عن التنافس الذي يجمع المعسكرين. 

لذا كان التوجه نحو دول المغرب العربي التي كانت تعاني من انتكاسات 
متواصلة قي اقتصادياتها وشلل على مستوى المجالات الاجتماعية والثقافية 
وخاصة السياسية» فجاء المشروع بمثابة الإنقاذ لهذه الدول للخروج من أزماتما 
عن طريق الامتيازات التي نصت عليها بنود الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. 


وتواصلت السياسات الأوروبية بعد هذا المشروع نظرا للأحداث 
المتتالية التي شهدتها العلاقات الدولية مع اتميار المعسكر اللاشتراكي وبروز 
القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل سلسلة الانميارات 
التي عرفتها منظومة القيم الاشتراكية وموجات التحول السياسي في دول الاتحاد 
السوفياتي سابقا. 

حيث لخصت المشاريع اللاحقة عن مشروع برشلونة الأهداف 
الاقتتصادية التي يسعى الطرفين للوصول إليها عن طريق عقد الاتفاقيات وكذا 
البحث عن السبل الكفيلة لتطوير الاقتصاد خاصة وأن العام يشهد التوجه الحاد 
نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الثنائية والجماعية في ظل زيادة التنافس بين 
المنتجات وكذا نشاط منظمة التجارة العالمية. 

1- البادلات التجارية. 

اتخذت العلاقات بين الجانبين نوعا خاصا على اعتبار الخلفية التاريخية وما 
أفرزته من تبعات جعلت الطرف الأضعف ف تبعية دائمة ومستمرة للطرف الأقوى» 
وكذلك للأهمية التي توليها أوروبا لدول المغرب العربي على اعتبار ما تملكه هذه الأخيرة 


ا دف 
2 الوط 
من إمكانيات مادية ومعنوية وبالإضافة إلى عوامل التقارب الجغرافي وحتى الخلفيات 


التاريخية. 


هذا وضعت المبادلات التجارية على قائمة الأولويات فالعلاقات التجارية 
بين الطرفين كان لما امتداد خاصة مع بداية الحوار العربي- الأوروبي ومراحله التي بدأتما 
من خلال مرحلة التعاون الانتقائي” مع بعض الدول المغاربية التي حصلت على 
استقلالها خاصة المغرب وتونس» ثم امتدت لتشمل عقد اتفاقيات شاملة لجميع 
الميادين خاصة تلك المتعلقة باستيراد وتصدير السلع الزراعية على اعتبار أن المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية كانت تشجع على أن تكون هناك سياسة زراعية مشتركة سواء 
بين دوطا أو بين الدول التي تعقد معها اتفاقيات ثنائية حيث كانت هذه المنتتجات 
الزراعية معفاة من الرسوم الجمركية عند دخولما للأسوق الأوروبية مع بعض 
الاستثناءات والقيود» كما تعطي تخفيضات جمركية تتراوح ما بين %30 - %100 
ضمن قيود معينة. حيث أن أكثر من ثلثي (3/2) التجارة الخارجية لدول المغرب 
العربي الثلاث (الجزائر» تونس والمغرب) تتم مع دول أوروبا ونصف صادراتما تذهب 
إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانياء بالإضافة إلى أن هناك تقريبا ثلاثة ملايين مواطن من 


المغرب يعملون في أوروبا3. 


ثم شهدت المرحلة الأخيرة مرحلة التعاون المتجدد من خلال طرح مشروع 
"برشلونة 1995م" في محاولة منها لتوسيع مجال الشراكة والتعاون في إطار رمي يكون 
قادر على المنافسة في الأسواق خاصة في ظل تزايد نشاط الاتحادات الإقليمية وكذا 
محاولة الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن أسواق خارجية لتصريف منتجاتها من 
خلال طرح مبادرات على غرار مبادرة "ستيوارت إيزنستارت". 

فقد اتخذ التعامل التجاري بالدرجة الأولى مع الدول التي تملك خصوصية 
تاريخية خاصة دول المغرب العربي نظرا للعلاقات التاريخية والقرب الجغرافي منهاء 
والمصاللح المتبادلة» لذا وتحسيدا لهذا الاقتراب التاريخي تحاول دول الضفة الشمالية وعلى 


HT 


رأسها فرنسا الإبقاء على هذا الرابط بينها وبين دول حوض المتوسط عن طريق عقد 
الاتفاقيات الثنائية في شت الميادين. 

وتأقِ في قائمة أولويات الاعتماد المتبادل بين الطرفين مصادر الطاقة حيث 
أن العلاقات الدولية كانت تقوم على أن من يسيطر على مناطق النفوذ يسيطر على 
العالم» وقد تمثلت في المناطق التي تحتوي على أكبر قدر من الطاقة والموارد الأولية وكذا 
خطوط المواصلات والطرق التجارية وهو الفكر الاقتصادي الذي لازم الحركات 
الاستعمارية التقليدية والحديثة. 


وتتوزع خطوط المواصلات الطاقوية (البترول والغاز) على الشكل التالي: 


خريطة رقم 01: تبين خطوط المواصلات البحري للموارد الأولية الغاز 
والبترول. 
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فبعد أزمة الحظر النفطي عام 1973م الذي مارسته الدول العربية ضد 
الدول المساندة لإسرائيل أدركت الدول الأوروبية أنه يحب عليها إيجاد وضع جديد 
لضمان بقائها خاصة وأن أوروبا كانت بصدد الدخول في مرحلة جديدة من البناء 
الداخلي والذي انتهى بمعاهدة "ماستريخت" 1993م ثم اعتمادها بالدرجة الأول 
على موارد الطاقة المستوردة من الخارج فكانت هذه الأزمة بمثابة الخلل الذي أصاب 


أوروبا. 


والصعوبات التي واجهتها إلا أن رغبة الطرف الأوروبي في بعث أسس للشراكة والتعاون 
على أساس رعي اقتصادي خارج أوروباء جعلها تطرح مشاريع وسياسات تمدف إلى 
إيجاد صيغ للتعاون والشراكة» حيث تمثلت هذه المشاريع والسياسات في الآني: 

11. مشاريع الشراكة: 

1. مشروع برشلونة 1995: ويأقٍ انعقاد هذا المؤتمر في ظروف بدأت فيها 
بوادر الانفراج الدولي مع تصاعد الحركات المطالبة بالانفصال عن الاتحاد السوفياتي 
وزيادة عدد الدول التي طالبت بالانضمام للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى التوقيع على 
معاهدة "أوسلو 1993م" لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. 

حيث تمحور المشروع حول الحرية الاقتصادية» الإنشاء التدريجي لمنطقة 
التجارة الحرة في مدة أقصاها 12 سنة مع إقرار برنامج "ميدا1" للمساعدات المالية» 
وتم التوقيع على أولى الاتفاقيات مع تونس في جوان 1995م التي دخلت حيز التنفيذ 
0م أما الجزائر فقد تأخرت لغاية سنة 2002م ودخلت حيز التنفيذ سنة 


الثم الما 


5 .. وطبقا لهذا شدد الجتمعون على مجموعة من نقاط التعاون التي تحم الطرفين 
ومن بينها”: 


-1 


-2 


-3 


1: 


أن النمو الاقتصادي يجب دعمه بالتوفير الداخلي» وضرورة إيجاد مناخ استثماري 
مناسب. 
التعاون الإقليمي من أجل تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم. ما يؤدي إلى 
التشجيع على إقامة منطقة للتجارة ال حرة. 
الحفاظ على البيئة والعمل بمقتضى اتفاقية وخطة برشلونة» مع البحث عن حلول 
لمشاكل التصحر وتلوث مياه البحر المتوسط. 
الاعتراف بالدور المهم للمرأة في مجال التنمية وبالتالي إشراكها في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية وحتى السياسية. 
الحفاظ على الموارد السمكية والبحث عن تطوير الموارد با فيها تربية المائيات. 
أهمية قطاع الطاقة في مشروع الشراكة وكذا تنمية الموارد المائية والتعاون من أجل 
تحديث وإعادة هيكلة الزراعة وتشجيع التنمية الريفية المتكاملة. 
احترام مبادئ القانون البحري الدولي في مجال المواصلات الدولية» والاعتراف 
بالتأثير الملموس الذي تلعبه التكنولوجيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
وبالتالي تشجيع البحث العلمي. 

وبالتالي تركزت أهم القواعد التي ستقوم عليها منطقة التجارة الحرة بين ضفتي 


المتوسط في مدة أقصاها عشر سنوات على: 


-1 
-2 
-3 


توحيد أنظمة إصدار شهادات المنشاً. 

حماية الملكية الفكرية. 

المنافسة المتكافغة. 

مبدأ المعاملة بالمثل. 

تشجيع القطاع الخاص» وتحديث البنية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التنمية 


المستدامة التي تنمي القدرات البشرية وتحمي البيئة والموارد الطبيعية وتوفر مناخا 


کے الو 
للاستثمارات مع تطوير إمكانات البحث العلمي ونقل التكنولوجي» بالإضافة 
إلى حل مشكلة المديونية». 
وكانت الجزائر قد اتخذت عقب الاستقلال منحى آخر في علاقاتما مع 
الغرب أين عرفت المنظومة السياسية توجها نحو المعسكر الشرقي الذي رأت فيه المنقذ 
باعتبار أنه قدم لما مساعدات إثر خضوعها للاستعمار الفرنسي ومساندته للقضايا 
التحررية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. غير أن انيار منظومة القيم الاشتراكية وبروز 
النظام الدولي الجديد قد حتم تغيير موقف صانع القرار الجزائري التوجه ليتماشى 
والظروف الجديدة» مما أدى إلى تغيير النظرة نحو العام الغربي باعتباره يعرف مزيدا من 
الاعتماد المتبادل القائم على حرية التجارة وتنقل عناصر الإنتاج. 
ما سمحت هذه الظروف امحلية بتشجيع الاستثمار الأجنبي حيث شهدت 
الفترة الممتدة من 1993م إلى 2000م ما يساوي 397 مشروعا وهو راجع إلى 
تحسن المناخ الاقتصادي وكذا التحكم في مشكلة الديون الخارجية مع تطبيق برنامج 
الإصااحات الاقتصادية وتطور التشريعات الخاضة بالاسكمار”. 
تأت هذه الخطوة في خضم محاولة الجزائر رفع معدلات التنمية وإعادة صياغة 
اقتصاد يتماشى والظروف الدولية مع تزايد التكتلات الاقتصادية ودور منظمة التجارة 
الدولية في الاقتصاد الدولي ومحاولة الانضمام إليهاء لذا باشرت برنامج الإصلاح 
الميكلي المشروط بالمساعدات المالية. 
فمن خلال هذا البرنامج الذي باشرته الجزائر والمقترن بشروط مفروضة عليها 
من قبل صندوق النقد الدولي للاستفادة من المعونات المادية» تم التوصل إلى مجموعة 
من النتائج على المستويات التالية؟: 
1 -بالنسبة للنمو الاقتصادي: فقد تم تحقيق معدلات إيجابية خلال فترة البرنامج 
بعد مدة سبع سنوات من المعدلات السلبية وهو راجع إلى: 


مت لاما 


أ-سياسة إعادة الجدولة وما مخض عنها من تحسين في معدلات خدمة الدين 
مع توفر مصادر الإقراض الأجنبية بعد اعتماد الجزائر للبرنامج حيث استفادت من 22 
مليار دولار تم تخصيص 17 مليار دولار في شكل إعادة جدولة و5.5 مليار دولار 
لإنجاح البرنامج. 
ب-تحسين المردود الفلاحي وبالتالي زيادة مساههمته في الناتج ا حلي الإجاليء 
فقد ارتفعت هذه المساهمة من 15 سنة 1995م إلى 21.5 % سنة 1996م. 


2-الميزانية العامة: حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ خلال فترة البرنامج فقد 
انخفض العجز من 8.7 سنة 1993م إلى 04.4 سنة 1994م لتسجل فائضا 
قدر ب 03/, 2.4 و2.9 من الناتج الحلي الإجمالي خلال سنوات 1996م: 
7م و1998م على التوالي. ويعزى هذا الفائض إلى فعالية التحصيل الضريي- 
نظرا لممارسة النظام لقدراته طبقا لما قدمه "غابرييل ألموند" "(7..81270120) في 
تحليله النسقي الذي رمز له بالقدرة الإستخراجية للنظام عن طريق جمع الضرائب 
والتحصيل-والا نخفاض النسبي للنفقات العامة بسبب سياسة التقشف المتبعة من قبل 
الدولة. 

3-ميزان المدفوعات: عرف هو الآخر تحسنا ملحوظا فقد حقق خلال سننتي 
6م و1997م ما يقدر ب 1.25 مليار دولار خلافا للسئوات السابقة. 

وتحلت أهداف الشركة الأورو -جزائرية والمنبثقة من إعلان "برشلونة" في 

البحث عن أسواق جديدة ودائمة لتأمين تسويق السلع المصنعة اتحاه أسواق مستهلكة 
والتي تعرف بضعف المنافسة التجارية» كما تحدر الإشارة إلى أن اتفاق التعاون بين 
الطرفين سنة 2002م وتم المصادقة عليها في عام 2005م حيث تنوعت أهمية هذا 
الاتفاق بالنسبة للطرفين : 


1-الطرف الجزائري: هدفت إلى تحسين مستوى اليد العاملة» إعادة التوزيع 


CT 1‏ 
التكنولوجي للجزائر بما يساعدها على التحكم في التكنولوجيات وزيادة تنافسية 


منتجاتًا على مستوى الأسواق الخارجية. 


2-بالنسبة للطرف الأوروبي: توسيع النفوذ خارج حدود إقليمها في إطار التنافس 
العا مي مع توسيع نطاق سوق منتجاتماء على اعتبار أن بلدان المغرب العربي تشكل 
سوقا واسعا للاستهلاك نظرا لعدد السكان الكبير ومستوى التنافس بين الشركات. 


ففي ذات الصدد حاولت موريتانيا من خلال القروض المقدمة من قبل 
ميات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي القيام بإصلاحات هيكلية على 
مستوى الاقتصاد وذلك للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة وأنما 
كانت تعاني من مشاكل سياسية حادة بحسدها عدم الاستقرار السياسي في ظل تزايد 
الانقلابات العسكرية. ومع بداية الحوار شاركت في حضور اجتماعاته بصفة ضيف 
خاص على اعتبار أتما دولة عضو في الاتحاد المغاربي ثم أصبحت عضو في اجتماع 
لشبونة في 5 و6 نوفمبر 2007م دون أن يمس ذلك بانتمائها إلى مجموعة دول 
إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط المادي» بالإضافة إلى آنا تحصل على المساعدات المالية 
في إطار اتفاقيات "لوم "“. 

وتحتل تونس وضعا متميزا في علاقاتما مع الدول الأوروبية خاصة وأنما قد 
عرفت سياسة الانفتاح الاقتصادي في تعاملاتها التجارية منذ الاستقلال على اعتبار 
أا وقعت أولى الاتفاقيات التفضيلية» فقد هدفت عملية "برشلونة" إلى تأسيس منطقة 
ازدهار مشتركة قائمة على حرية تنقل السلع والخدمات كما تحظى الزراعة بأهمية كبيرة 
نظرا لأن 025 من العمالة التونسية تعمل في هذا الإطارء لذا فإن فتح أسواق 
جديدة سيدعم من نمو وتطور الاقتصاد التونسي"". 

ثم أكدت الاتفاقية على أن يتعهد الطرفان بعدم فرض قيود كمية على 
وارداته من الطرف الآخر حالما تدخل الاتفاقية إلى حيز التنفيذ» وبالتالي فإن تحرير 
المنتجات الزراعية يشتمل فقط السلع المتتجة محليا في كل من الجماعة الأوروبية 


# دفاتر ل 

المنه کے 
وتونس. كما أن المنتتجات الزراعية والسمكية المنتجة محليا في تونس لا تتمتع بأي مزايا 
أو أفضليات عما هو ممنوح داخل الجماعة الأوروبية*". 


كما أكد ذات المشروع على أهمية المبادلات الطاقوية خاصة وأن أوروبا قد 
فتحت مجالا للحوار على هذا الأساس وذلك لضمان تدفق الموارد إليها وهو ما تأكد 
من خلال ما جاء في قائمة أولويات الاعتماد المتبادل بين الطرفين المتضمنة مصادر 
الطاقة لأن العلاقات الدولية كانت تقوم على أن من يسيطر على مناطق النفوذ يسيطر 
على العام (طبقا للفكر الاقتصادي السائد في العلاقات الدولية). وقد تمثلت مناطق 
النفوذ هذه في تلك التي تحتوي على أكبر قدر من الطاقة والموارد الأولية وكذا الموقع 
الجغرائي الذي يؤمن لما الإطلالة على خطوط المواصلات والطرق التجارية الدولية 
خاصة وأن البحر المتوسط كان مجالا حيويا للتحرك. 


فبعد أزمة الحظر النفطي الذي مورس من قبل الدول العربية ضد الدول 
المساندة لإسرائيل أدركت الدول الأوروبية أنه يحب إيجاد وضع جديد لضمان بقائها 
خاصة وأن أوروبا كانت تعتمد بالدرجة الأولى على موارد الطاقة المستوردة من الخارج» 
لذا كانت هذه الأزمة بمثابة الخلل الذي أصاب أوروبا بالإضافة إلى الأزمات الأخرى 
المتمئلة في نقص اليد العاملة بسبب زيادة عدد الشيوخ بالنظر إلى نسبة الشباب حيث 
أصبحت تلقب بالقارة العجوز. 

حيث يرتبط الطلب على الطاقة ارتباطا وثيقا بممستوى النشاط الاقتصادي 
ومعدلات نموه التي تعتبر أهم العوامل المؤثرة في حجم واتحاه الطلب صعودا وانخفاض ا 
لذا أصبح العامل الاقتصادي هو المسيطر في مجال العلاقات بين الطرفين خاصة في 
مجال النفط والغاز الطبيعي حيث أن 050 من احتياطي النفط يتركز في ليبيا و %065 
من احتياطي الغاز الطبيعي يتركز في الجزائر» وتقدر احتياجات الاتحاد الأوروبي من 
الغاز الطبيعي ب 10 تستوردها أساسا من الجزائر“". 


وتعتبر الجزائر هي الممون الرئيس للغاز في الاتحاد الأوروبي وذلك راجع إلى 
أهمية العلاقات الثنائية في هذا المجال ترجمها عقد مجموعة من الاتفاقيات بينهماء فدول 


# دفاتر ل 
المنه کے 

الاتحاد الأوروبي تستهلك حوالي 471 مليار م 3 أي ما يعادل %17 من الإنتاج 
العا مي كما تسعى إلى خلق اتفاقيات مع كل من إيطالياء إنجلجر) فا5ا , 

وهو ما تحمسد فعلا في عقد اتفاق يجمع بين الجزائر والعديد من الدول 
الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية على غرار الاتفاق الموقع مع بلجيكا لتوفير 
خمس مليارات مترة سنوياء وكذا إنجاز أنبوب الغاز الجزائري-الإيطالي بعد أن اقتنع 
الإيطاليون أن الجزائر حرة ومستقلة في تصرفاتها بالإضافة إلى هولنداء النمسا وسويسرا 
التي كانت ترغب في الغاز الجزائري 6 1. 


2-مؤتمر فاليتا (72116668]) بمالطا ما بين 15 و16 أفريل 1997م: 
حضتته 15 دولة أوروبية و12 دولة متوسطية؛ وتم الوقوف فيه على المصاعب 
والمشكلات التي تواجه برنامج المساعدات الأوروبية» وخطة تأهيل المؤوسسات الصناعية 
في جنوب المتوسط مع ضرورة التوصل لحلول بشأن مسألة التجارة في السلع الزراعية 
هة ,وف افد لر ق أجواء سياسية غتالفة بلا كانت عليه ق موقن رة 
وذلك راجع للوضع السائد في المتوسط نتيجة لتصاعد الخلافات التركية اليونانية وتعثر 
عملية السلام في الشرق الأوس8ة, 

3-مؤتّر شتوتغارت (5411468521:6) ما بين 15 و16 أفريل 1999م: 
تناول فيه حرية التجارة بحلول عام 2010م, ونقل البضائع والاستثمار المباش ر 
وهي أهداف لتحقيق عالمية الاقتصاد في ظل التزايد المستمر للتكتلات الاقتصادية 
وحرية المبادلات التجارية وكذا حرية تنقل وسائل الإنتاج» وتنامي دول جنوب شرق 
آسيا الراغبة في منافسة القوى الكبرى وحصوها على الأسواق لتصريف منتجاتا. 

4-مؤقر مرسيليا (©1/125111) المنعقد ما بين 30 و03 
أفريل2000م: حضرته كل من ألبانياء الجزائر» قبرص» مصرء مقدونياء إسبانياء 
فرنساء إسرائيلء إيطالياء ليبياء الأردن» مالطاء المغرب» موناكوء البرتغال» سلوفينياء 


تونس» تركياء يوغوسلافيا وغابت كل من سوريا ولبنان"”. وتطرق المجتمعون في هذا 


الس التو 
المؤتمر إلى التقليل من الفوارق بين الشمال والجنوب بالإضافة إلى تناول برنامج 
المساعدات الالية للفترة الممتدة من 2000م إلى 2005م" وهو ما يعرف ببرنامج 
"ميدا 2" الذي يهدف إلى تحسين مستوى الاقتصاد والمياكل المرتبطة به في خضم 
تزايد المشكلات التي تعاني منها الأنظمة المغاربية. 

وقد ازداد نمو واردات الاتحاد الأوروبي إلى المغرب ما بين عامي 2000 
و2005 ب (+048)» كما تحقق نمو كبير في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 
(+067,7) وال مغرب ب (+050,7/) وتشكل هذه التجارة بين الطرفين نتيجة 
للروابط التاريخية أو التقارب الجغرافي معهاء وتحظى كل من فرنسا وألمانيا بأكبر قدر من 
الفائض التجاري في تعاملاتما التجارية22. 


||. سياسة الجوار الأوروبية 2004: 


وقد أعلنتها المفوضية الأوروبية بعنوان "أوروبا الموسعة والجوار: إطار جديد 
للعلاقات مع جيراننا في الشرق والجنوب" وتضمن هذا الإعلان خلق فضاء مستقر 
ومزدهر للتعاون والشراكة. وتأق هذه الرغبة في بعد انضمام عشرة دول إلى الاتحاد 
الأوروبي من أوروبا الشرقية وهو ما حول مركز اهتمام صانعي القرار الأوروبي لتجنيد 
الإمكانيات المالية والمادية والمؤسساتية لإدماج هذه الدول الجديدة وتكييف اقتصادها 


1 3 3 23 
مع مستوى النمو في دول الاتحاد الأوروبي 1 


تشمل سياسة الجوار الأوروبي عرضا مميزا لتأكيد العلاقات مع دول الجوار 
وهي تتضم الآي: 

1-إمداد البلدان امجاورة لأوروبا بالمككاسب من حيث الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والتقليل من الفوارق في مجال التنمية. 


2-خلق فضاء مزدهر وقيم متبادلة تتأسس على الاندماج الاقتصادي 


# دفاتر ل 
المنه کے 

وني ظل سياسة الجوار الأوروبية اتخذ الاتحاد الأوروبي مجموعة من المهام تعهد 
بإنجازها وهي : 

1-المشاركة قي البحث عن حل للخلافات المتعلقة بفلسطين وقضية الصراع 
العربي الإسرائيلي الذي يعتبر كمدخل لحل الأزمات التي تمر بما دول المنطقة والنزاع في 
الصحراء الغربية. 

2-تكثيف التعاون الثقافي والتفاهم المتبادل مع المساهمة في تطوير مجتمع 

3-إشراك الجيران في البرامج الأوروبية الخاصة بالبحث والتربية والثقافة. 

4-العمل على تقوية الربط المتبادل للبنى التحتية» ومواءمة التشريعات في 
مجال النقل والطاقة والاتصالات. 

5-المسساعدة على إدماج الجيران في النظام التجاري الدولي» مع تقديم 
تسهيلات لإدارة ا 

حيث تقوم الفكرة الأوروبية لسياسة الجوار على إيجاد نوع من التوازن بين 
خطط العمل الثنائية بحيث يتم تفصيل الفوائد طبقا للاحتياجات الخاصة بكل دولة 
وظروفهاء وذلك عبر عقد اتفاقيات منفردة مع كل دولة على حذا. ففي ديسسمبر 
4م تم إقرار خطط العمل التي تبناها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حيث 
قامت المفوضية الأوروبية في عام 2005م بإعداد تقارير عن الأوضاع السياسية 
والأمنية والاجتماعية والمؤسساتية في مصر ولبنان» ويسعى ذات الطرف إلى إعداد 
تقارير مشايحة عن الجزائر وسورياء وتقوم خطة العمل على: 

1- الحوار داخل الأطر الموجودة من خلال بحث الإنجازات والإخفاقات 

عن طريق لجان التعاون في الاتفاقية. 


# دفاتر 


امه لتقط 

2- يتم تحرير الوثيقة عن طريق المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الجوار 

الأوروبي. 

3- المراجعة السنوية للتطور الذي تم تحقيقه6”. 

وتسعى خطة العمل التي تم اعتمادها في إطار سياسة الجوار الأوروبي مع 
المغرب بتاريخ 7 جويلية 2005م إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية» حيث يتم إدخال تدابير جدية قائمة على توسيع مجال 
لمساعدات المالية والبرامج والهيئات الأوروبية. وتقوم العلاقة بين الطرفين على أساس 
لمصلحة المشتركة ومبادئ اقتصاد السوق والتجارة الحرة. ووفقا للتقرير الخاص عن 
لمغرب أشار فيه أن الاقتصاد المغربي صغير ولكنه مفتوح ما يحتاج لرفع العديد من 
لتحديات””. لذا تعتبر المغرب واحدة من الدول التي تعرف تحولا في اقتتصادها نتيجة 
عتمادها على خطط عمل متقدمة بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ الإصلاحات السياسية 


خاصة في مجال المنافسة والاستثمار. 


أما قي ليبياء فقد شهدت لسنوات عديدة قطيعة مع المجتمع الدولي وهذا 
راجع لتصرفات النظام الليبي السابق برئاسة الرئيس الراحل "معمر القذاقي" بالإضافة 
إلى العقوبات المفروضة عليه إثر أزمة لوكربي 1988م(1516ع1.0012[) واتمام ليبيا 
بتنفيذهاء وبالتالي فلم تحظى بنفس الإهمال التي وجه للدول المغاربية الغلاث. 


إلا أتما ومع أواخر شهر نوفمبر 4م عرفت العلاقات الليبية - الأوروبية 
تحسنا ملحوظا على إثر الزيارات التي قام ما كل من رئيس الوزراء الألماني السابق 
"جيرهارد شرودر" (56100©1 03©6111250)) والرئيس الفرنسى السابق "جاك 
شيراك" (012) وعناوء25)[3 » حيث تأي هذه الزيارتان في خضم التغيير الذي 
حدث على مستوى توجهات السياسة الخارجية للحكومة الليبية بعد الحصار 
الاقتصادي الذي تم فرضه عليهاء ومع رغبة الطرف الأوروبي في بعث أسس لعلاقات 
جديدة على اعتبار أن ليبيا تشكل حلقة الوصل ف المنطقة المغاربية» وباعتبارها منفذ 


للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون ليبيا متجهين إلى أوروبا وخاصة إيطاليا المتضررة 


الس التو لقم 
بشكل أكبر» بالإضافة إلى احتوائها على موارد الطاقة التي تزود بجا أوروبا خاصة 
إيطاليا صاحبة القرب الجغراقي منها. 

ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء الألماني للتأكيد على مكانة ليبيا في السياسة 
الخارجية الألمانية باعتبارها تشكل رابع أكبر مصدر للنفط إليهاء حيث أكد الوزير 
أيضا أن ألمانيا تدعم بشدة انضمام ليبيا إلى المنظمة العالمية للتجارة. وفي وقت سابق 
مع بداية أكتوبر من نفس السنة قام رئيس الوزراء الإيطالي السابق "بيرلسكوني" 
(131111560121) بزيارة إلى ليبيا وتوجت بعقد اتفاقية تقضي مد أنبوب غاز يصل 
بين مدينة "مليته" الليبية وجزيرة «صقلية" الإيطالية» بحيث يزود هذا الأنبوب إيطاليا ب 
0 من احتياجاتما من الغاز» في حين تقدر قيمة الاستثمارات ب 5.6 مليار 


دولار 29. 


حيث أشادت المفوضية الأوروبية بالدور المهم الذي تلعبه ليبيا في منطقة 
الشرق الأوسط وإفريقياء ما يسمح بتعزيز التعاون بين الطرفين ويهدف بشكل أساسي 
إنشاء منطقة تبادل تحاري حر بينهما"ة. 

1. الاتحاد من أجل المتوسط: وهو مبادرة فرنسية قام بإعلاتما الرئيس 
الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" (521120237 101160135) وذلك بعد الترويج 
لفكرة الاتحاد المتوسطي الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر روما بحضور كل من إيطالياء 
فرنسا وإسبانيا. 

فبتاريخ 3 جويلية 2008م في العاصمة باريس بمناسبة ذكرى استقلال 
فرنسا وبحضور الأعضاء 27 للاتحاد الأوروبي و11 دولة من جنوب المتوسطء أعلن 
ميلاد "الاتحاد من أجل المتوسط'(11”101]) وجاء هذا الإعلان ليكمل مشروع 
برشلونة. وقد حملت المبادرة مجموعة مشاريع من بينها: 


1- إزالة تلوث مياه البحر المتوسط عبر إعادة تأهيل 130 موقعا. 
2- استخدام المياه الجوفية في ليبيا. 


الس اليو اقم 

3-تطوير استخدام الطاقة الشمسية في بلدان جنوب المتوسطء لذا حاول 
الاتحاد الأوروبي تشجيع هذا المنحى من خلال إقامة مراكز للطاقة المتجددة على غرار 
الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والتي يتم توليدها ونقلها من محطات الطاقة 
الحرارية الشمسية في منطقة همال إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا عن طريق خطوط 
مباشرة عالية الجهد الكهربائي» إذ يمكن نقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية 
بداية من 60 تيراوات/الساعة فيم بين 2020 و2025 وصولا إلى 
0 تيراوات /الساعة في عام 2050ء1 . 


4- إنشاء مركز متوسطي للحماية المدنية32. 

وق أعقاب انعقاد ندوة التضامن الدولي من أجل تأقلم إفريقيا والمتوسط مع 
التغيرات المناخية في شهر نوفمبر 2008 في تونس فقد حددت حاجيات التأقلم 
وكذلك الأولويات التي يجب القيام بما في مجال تعبئة الموارد المائية والغابات ومقاومة 
التصحر والصحة والإنذار المبكر ومجايمة الكوارث الطبيعية ونقل التكنولوجيات الحديثة 
للنهوض بالطاقات المتجددة وتعزيز مشاركة المجتمع المد وآليات الدعم المالي 
والعلمي33. 


وما جد في هذه المرحلة» هو رفع مستوى الحوار السياسيء بالإضافة إلى 

إدخال هيكل مؤسسي جديد من شأنه أن يسمح بمشاركة أكبر من جانب البلدان 

الشريكة في توجيه وإدارة العملية» ووضع منهجية عمل جديدة تقوم على أساس 

المشروعات الملموسة والمرنة تعمل على تشجيع تعاون القوى المختلفة ما فيها القطاع 
الام 34 
س 


حيث بلغ جموع الصادرات المغربية الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي 88.5 
مليار درهم سنة 22010 أي ما يعادل %59.8 من إجمالي صادرات المغرب» 
وبلغت واردات المغرب من ذات الجهة حوالي 146.2 مليار درهم سنة 22010 أي 
2 من إجمالي الواردات المغربية33. 


الس الور 

وقد سعت فرنسا من خلال زيارة رئيسها "فرنسوا هولاند" 1*312015) 
Hollande)‏ إلى المغرب ما بين 3 و4 أفريل 2013م إلى تنمية علاقاتما مع أكبر 
شريك اقتصادي لما خارج الاتحاد الأوروبي وذلك بقيمة مبادلات وصلت إلى 8 
مليارات يورو» فضلا على أن فرنسا تمثل المستثمر الأول بالمملكة المغربية بما يناهز 
نصف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 750 فرعا لشركات فرنسية من بينها 
6 شركة مصنفة ضمن الشركات الأربعين الأولى في البورصة الفرنسية6”. 

على غرار الاتفاقية الخاصة بالتبادلات التجارية في مجال الصيد البحري بين 
الاتحاد الأوروبي وكل من المغرب وموريتانيا والمزايا التفضيلية على اعتبار أن هذه الأخيرة 
تدخل في اتفاقيات "لومي" 101۴ حيث تعد إسبانيا المستفيد الأول في هذا 
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مع كل ذلك سعى الجانب الأوروبي إلى عقد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية 
مع دول المغرب العربي -أي كل دولة على حدا-نظرا لأن دول المغرب العربي لا تزال 
في تبعية مستمرة للطرف الأقوى في تعاملاتما التجارية خاصة مع بروز الاتحاد الأوروبي 
كقوة إقليمية وحتى دولية باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لدول المغرب العربي 
خاصة وأنه يعرف تحولا مستمرا نحو مزيد من التكامل والاندماج خاصة في مجالي 


السياسة الخارجية والأمن. 


وف ذات الصدد أولت فرنسا عناية كبيرة لمصالحها في المغرب العربي نظرا 
والغاز» حيث ظلت فرنسا تستورد أكثر من ثلثي استهلاكها النفطي وتمثل بلدان 
المغرب العربي الزبون الأول خاصة في مجال استيعايما للمصنوعات الفرنسية8ة وذلك 
راجع لاتساع السوق المغاربية في ظل المنافسة التي تشهدها الأسواق مع الدعوة إلى 
فتح الأسواق وحرية التجارة في إطار الاعتماد المتبادل والمبادئ الدولية التي تنص عليها 
شروط الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها منظمة التجارة الدولية. 


کے او کے 

وفي سياق ذلك» تحتل الجزائر وضعا متميزا في العلاقات الأورومغاربية خاصة 
وأن فرنسا كانت تعتبرها امتدادا طبيعيا لحا خارج حدودها الإقليمية» خاصة وأتما أتما 
كانت مستعمرة فرنسية مما جعلها تستفيد منها في جميع المجالات» من تصريف 
للمنتجات وكذا الاستعانة بأبناء الجزائر في أغلب الحروب التي كانت تخوضها فرنسا 
خلال الحربين العالميتين. بالإضافة إلى أا كانت تزخر بالموارد الأولية ما دفع بالإدارة 
الفرنسية إلى محاولة توقيع اتفاقيات لجعل هذه الموارد في خدمتها وتحت تصرفهاء إلا أن 
الطرف ال جزائري ناضل بشدة في محاولة منه لاسترجاع الأرض وحتى مواردها وهو ما تم 
بالفعل عقب تأميم ا محروقات الذي قامت به الجزائر عام 1971م. 

لهذا ولتدعيم هذا المسار تم إنجاز أنبوب "ميدغاز" 17/110082" 
الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البحر المتوسط بعد أن تم تشغيله في 30 
مارس2011م» وسيس مح هذا الأنبوب الذي يمتد على 1050 كلم بنقل 8 ملايير 
مترث من الغاز قابلة للمد إلى 16 مليار مترة على المدى المتوسط. ويساهم هذا 
المشروع في تحسين أمن التموينات بما أنه سيربط مباشرة السوق الأوروبية بمصدر 
التموين الغا 

وبالتالي فإن أغلب التعاملات التجارية مع الدول الأوروبية كانت تتمحور 
حول الصادرات الطاقوية من طرف دول المغرب العربي في اتحاه دول الاتحاد» وهذا ما 
نلاحظه سواء على مر سنوات الاحتلال للبلدان المغربية» ومحاولتها استنزاف ثروات 
هذه المنطقة (محاولة فرنسا السيطرة على النفط ال جزائري)» أو من خلال عقد معاهدات 
تصب في إطار المصالح الأوروبية خاصة وأن المواد الطاقوية تصدر بأرخص الأسعار ثم 
تستوردها الدول المغاربية في مشكل مواد مصنعة بأعلى الأسعار وهو ما يجعل تلك 
الدول في تبعية مستمرة للدول المتطورة. 

حيث تحول النفط بعد الحرب العالمية الثانية إلى بضاعة استراتيجية بالنسبة 
إلى الاقتصاد العالمي» نما جعل منطقة الشرق الأوسط التي تستحوذ على احتياطات 
هائلة من "الذهب الأسود" مركز تقاطع لمصالح القوى الإمبريالية"“ حيث أدى إلى 


له 
2 الوط 
نشوء العديد من الأزمات في المنطقة مثل أزمة الخليج الثانية 1991م والثالثة 2003م 
التي كانت تمدف إلى ضمان الاستحواذ على الموارد الطاقوية تحث غطاء مكافحة 


الإرهاب. 


للتقليل من هذه التبعية الأوروبية للطاقة من العالم العربي» قامت المفوضية 
لأوروبية للطاقة باقتراح تقوم بمقتضاه دول الاتحاد الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة 
لذرية بالاحتفاظ بمخزون يعادل استهلاك 90 يوما. وقي ذات الصدد بدأت الدول 
لإسكندنافية تبني سياسات لتنمية المصادر المتجددة للطاقة ويعد النموذج السويدي 
لأكثر تقدما حيث وضعت جدولا زمنيا مدته 15 عاما تبدأ بعدها مرحلة ما بعد 


لز 


وبتالي يحاول الا تحاد الأوروبي تطوير خطة متجددة لاستاتيجية الطاقة 
التكنولوجية (51) في مقابل التخفيض من الكربون الطاقوي وذلك من أجل فعالية 
أكبر وأكثر تحملا للخروج من مأزق الطاقة”» والتقليل من الاعتماد بالدرجة الأكبر 
على الاستيراد من الخارج بالإضافة إلى البحث عن موارد تكون أقل ضررا للبيئة. 


من خلال دراسة مقارنة لهاته السياسات يتضح أا تولي أهمية للاقتصاد 
على اعتبار أن الاقتصاد هو الذي يفتح الباب أمام المجالات الأخرى مثل ما حدث 
في التجربة الأوروبية خاصة أنما بدأت بقطاعي الفحم والصاب ومن تم التوجه نحو 
السياسة. وقد أعتبر التوجه الأوروبي في المنطقة المغاربية كدليل على سد الفراغ الذي 
عرفته الأنظمة خاصة بعد ايار الاتحاد السوفياني وكذا التنافس الدولي بغرض إيجاد 
مناطق نفوذ سواء لتصريف المنتجات أو حتى للسيطرة على منابع الطاقة في ظل زيادة 
الطلب العالمي عليها. 


وتان هذه الاتفاقيات على درجة من التباين نظرا لخصوصية كل دولة ق 
السياسة الخارجية الأوروبية» فتسعى فرنسا إلى جعل ال جزائر وا مغرب وتونس الشريك 
الاقتصادي الأول لما وذلك باعتبارها كامتداد طبيعى لما. في حين تحاول إسبانيا 


# دفاتر ل 
المنه کے 
منافسة فرنسا ف المغرب خاصة وأن هذا الأخير يرتبط باتفاقيات كثيرة معها فى د 
كرد ت 5 یر ت 


وأما من جهة أخرى فقد ش كل ارتباط اقتصاديات بلدان المنطقة بدول 
مجموعة الأوروبية نقطة ضعف ها على اعتبار أا جاءت في وقت كانت مسيرة بناء 
إتحاد مغاربي في أوجها إلا أا شهدت انتكاسة على مستوى تفعيلها نظرا للأزمات 
لبنية بين دول المغرب العربي على غرار الأزمة التي نشبت بين الجزائر والمغرب» وملف 
لصحراء الغربية الذي لا يزال عالقا لحد الآن والتي أثرت سلبا على مسيرة التكامل 
لمغاربي. 


وأما بالنسبة لليبيا وموريتانياء فإن الأولى فكانت تعاني من حصار اقتصادي 
مفروض عليها من طرف امجتمع الدولي وبالتالي فإتما كانت تغيب في اجتماعات كثيرة 
تعقد في إطار برنامج الشراكة: إلا آنا وف السنوات الأخيرة ومع اتميار النظام الليي 
بقيادة الرئيس الراحل "معمر القذافي" فإن التوجهات في السياسة الأوروبية بدأت 
تعرف ليونة في التعامل مع الجانب الليبي على اعتبار ازدياد عدد القضايا المشتركة بين 
الطرفين وكذا المتغيرات الحلية والإقليمية أما الثانية» فإنما تحتل وضعا خاصا بالنسبة 
للسياسة الأوروبية فكانت ترتبط بمجموعة اتفاقيات خاصة مع دول الكاريي بالإضافة 
إلى علاقاتها المميزة مع إسرائيل. 
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لقد تنوعت المساعدات المالية للدول المغاربية على مختلف مراحل 
التعاون ثم البعد إعلان الشراكة المتجسد في إعلان برشلونة والسياسات اللاحقة» 
حيث نجم عنها العديد من الآثار التي انعكست على الطرفين سواء بالنسبة 
للطرف الأوروبي وجعله في موضع الأقوى من خلال امتلاكه للأموال هذا من 
جهة» أما من جهة أخرى فتجسد في جعل الطرف المغاربي في تبعية مستمرة 
تجمسدها الظاهرة التاريخية من خلال جعل الآخر خاضع للقوي. وجاءت 
المساعدات المالية المقدمة من الطرف الأوروبي على الشكل التالي: 


امو اكلم 


حيث قامت المجموعة الاقتصادية الأوروبية بتخصيص بروتوكولات 
مالية تم تقديمها لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب» تونس والجزائر في الفترة 
الممتدة من 1978 إلى 1996 وذلك على أربعة مراحل. 

الجدول 04: المقادير المخصصة للبروتوكولات المالية (1978- 
6) "بلمليون إيكو" 43 


البلدان / البروتوكولات 


البروتوكول الأول 


المصدر: فتح الله ولعلوى المشروع المغاربي والشراكة الأورومتوسطية. ط.1› 
الدار البيضاء(المغرب): دار توبقال للنشر» 1997 . 
متفاوتة فيما يخص البروتوكول الأول 1978م - 1982م بحيث نجد أن دولة 
قد حصلت على نسبة معينة تختلف عن الأولى» فالمغرب وتونس قد حصلتا على 
130 و114 ي حين كان نصيب الجزائر 5 فقط من هذه المساعدات» وهو 
ما يوضحه الرسم البياني التالي الذي يحدد نصيب کل دولة من هذه المساعدات. 
المساعدات الالية. 


امون اكلم 


(الرسم البياني من إعداد الباحثة إعتمادا على المعلومات الموجودة في الجدول) 


وأما موريتانياء فإتما تتمتع بوضع خاص باعتبار أتما تنتمي إلى مجموعة 
الأقطار الإفريقية الكاريبية والحادية المتعاقدة مع الإتحاد الأوروبي في إطار اتفاقيات 
"لومي" حيث استفادت موريتانيا من مساهمة مالية تخصصة لمساندة التقوم 
خلال الفترة الممتدة من 1993م-1994م بمقدار 18 مليون إيكو» وقدم 
البنك الأوروبي للاستثمار قرضا ب 25 مليون إيكو» لمساعدتما على استغلال 
معدن الحديد المستخرج من طرف الشركة الوطنية الصناعية الموريتانية””. وتأتي 
هذه الاتفاقية تجمسيدا للدور المهم الذي تلعبه فرنسا في إفريقياء فجسدت 
الاتفاقية شروط المبادلات التجارية أين سمحت بدخول السلع إلى أمسواق 
المجموعة الأوروبية كخطوة أولى نحو تعزيز التعاون. وتم تحديد هذه الاتفاقية الموقعة 
في 1975م في 1979م و 1984م و 45.1989 

في حين أن ليبيا كانت تعاني مجموعة من المشاكل على مستوى 
تعاملاتما مع المجتمع الدولي» وذلك نظرا لاختلاف وجهات النظر وكذا الحصار 
الاقتصادي المفروض عليها لعدة سنوات لذا لم تحظر اجتماع برشلونة غير أتما 
ومع ليونة السياسة الخارجية الليبية في تعاملاتما مع الجتمع الدولي من خلال 


الثم الما 


البحث عن سبل الحوار فقد دعيت ليبيا إلى الحضور ف الاجتماعات اللاحقة 
للمشروع نما سمح لما بالاستفادة من مزايا الشراكة. 

وتابع الإتحاد الأوروبي سلسلة المساعدات المالية في إطار برنامج 
"ميدا1") الممتد من الفترة 1996 إلى 1999 وهو مجموعة من الإجراءات 
المالية والتكنولوجية المرافقة والملازمة لإصلاح المياكل الاقتصادية والاجتماعية في 
الدول المتوسطية الذي يهدف إلى تحسين اقتصاديات هذه الدول مما يسمح ها 
بالتعامل الحسن مع اقتصاد السوق في ظل عجز اقتصاديات هذه الدول مع 
تفاقم مشكلة الديون بالإضافة إلى المشاكل الداخلية» وقد هدفت هذه 
المساعدات إلى: 


1-تحسين التسيير العملي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستوى 
الكفاءة وتأهيل رؤساء الأعمال والعمال عبر دورات تكوينية وتقديم الدعم لكل 
الإجراءات التي تمكن المؤسسات من التوصل إلى المعلومة عبر شبكة معلومات 
وطنية. 

2-المساهمة في تحسين وتمويل المؤوسسات بإمدادها بالدعم للابتكار 
وتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل المالية47. 

حيث وصلت المخصصات للالية للمغرب إلى 656 مليون أورو وهو 
ما يعادل 019.1 من إجمالي حجم المساعدات التي بلغت 2955 مليون 
أورو ثم تونس بمبلغ 428 مليون أورو أي ما يعادل 12.5 % أما الجزائر 
فوصلت حصتها إلى 164 مليون أورو بنسبة تقدر ب 96 4.8 . 48 


بالإضافة إلى تلك القروض التي كان يمنحها "بنك الاستثمار الأوروبي" 
والتي تستلزم عليها ديون مع الفائدة”*» حيث يخصص في إطار برنامج "ميدا2" 
مبالغ مالية كمساعدات وأخرى على شكل قروض موضوعة على الشكل التالي: 


کے الو 

2- المغرب: 949 مليون يورو. 

3- تونس: 977 مليون يورو» وهذه التموينات توزع توزيعا منتظما على أربع 
قطاعات وهي الطاقة ب 21 والاتصالات ب %21 ولماء %24 
والصناعة والخدمات 50%17. 

ثم استمرت المساعدات المالية من خلال برنامج "ميدا 2" (2002- 
004)) الذي كان بمثابة البرنامج التكميلي ل "ميدا1" وذلك من أجل دعم 
المؤسسات الاقتصادية مع تقديم العون للدول التي تشهد فترات انتقالية خاصة 
الجزائر التي توجهت من نظام الحزب الواحد إلى التعددية السياسية كدليل على 
قيامها بالإصلاحات وهو ما يعرف ب "المشروطية السياسية" أين يتم ربط 
المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولية المانحة بقيام الدول المستفادة بمجموعة 
من الشروط. وكذا إعادة النظر في المساعدات المالية التي يمكن تقديمها لكل من 
ليبيا وموريتانيا باعتبار أن الأولى لم تستفد من هذه الإعانات نظرا للوضع الدولي 
الذي كانت تمر به» أما الثانية فيمكن توسيع المخصصات المالية المقدمة لما. 

فقد بلغت نسبة تقدم برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بالجزائر في ظل "ميدا 2" نسبة 60 0» حيث أورد المدير العام للبرنامج "عبد 
الجليل كاسوسي" أن هذا البرنامج والذي خصص له غلاف مالي قيمته 44 
مليون أورو يهدف بالأساس إلا تأهيل المحيط الذي تنشط فيه هاته 
المؤسسات31. 

ولحذا فقد وافق الإتحاد الأوروبي على إمداد موريتانيا بستة ملابين يورو 
لتحسين نظام النقل الخاص بماء حيث وقع كل من وزير الاقتصاد الموريتاني 
"سيدي ولد طه" ونظيره سفير الإتحاد الأوروبي لدى نواكشوط "هانز جورغ 
جيرستينلاور" اتفاقية ضمن الاتفاقيات التي يمليها صندوق التنمية الأوروبي 
تختص بتحسين خطط النقل وسلامة الطريق””. 

في ذات الشأن قام الإتحاد الأوروبي بتقديم الدعم في تحال الاقتصادي والماللي 
خاصة القطاع الخاص من خلال تقديم قروض ثنائية من طرف البنك الأوروبي 


مت لاما 


للاستثمار» خلق منظمة البحر المتوسط للتشارك -(1/1510 
PAR 8161151‏ . بالإضافة إلى دعم البنية التحتية في الميادين التالية: 
قطاع النفط» قطاع التكنولوجيا الجحديثة» قطاع الطاقة في مجال أنبوب الغاز بين 
الطرفين» بالإضافة إلى الدعم المالي في إطار برنامج 1۴1(4 والذي قدرت ب 
0(مليون أورو سنوياةة. 


وتواصل الدعم المالي الأوروبي من خلال سياسة الجوار الأوروبية 1212/17 
وأداتما التمويلية (الآلية الأوروبية للجوار والشراكة [N۲1‏ ) للفترة بين عامي 2007 
و2013» حيث تبلغ ميزانية البرنامج 173 مليون أورو يقدمها الصندوق الأوروبي 
للتنمية» وهو مخصص لتمويل المشاريع بحد أقصى يصل إلى 090 في حين يتعين على 
الشركاء توفير ما لا يقل عن 010 من قيمة التمويل المشترك» ويتم ذلك حسب 
الأولويات التالية: 


1- تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنهوض بالأقاليم عن طريق 
دعم الابتكار والبحث» وتقوية استراتيجيات التخطيط من خلال دمج مختلف 
المستويات . 
2- توفير أفضل الظروف لضمان تنقل الأشخاص والسلع والخدمات بين 
الأقاليم””. 
من خلال إعلان "108" الإتحاد من أجل المتوسط فإن الدعم المالي 
المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار في إطار الدعم المتواصل للمشاريع المطروحة على 
قائمة أولويات الإتحاد الأوروبي فقد تم تقديم 225 مليون يورو للمغرب بهدف توسيع 
الطرق البرية السريعة الرابطة بين الرباط والدار البيضاء. وفي ظل المشروع الحادف إلى 
تنقية مياه البحر المتوسط من التلوث تم تخصيص 6.2 مليون يورو كأرصدة مودعة من 
قبل المفوضية الأوروبية تحت تصرف بنك الاستثمار55. 

وقد قامت آلية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة تحت إشراف 


صندوق أرصدة الودائع بتمويل دراسة حول المبادرة المتوسطية لتنمية الشركات» وطبقا 


# دفاتر ل 

المنه کے 
هذه الدراسة فقد خصص ما يقدر ب 6.1 مليار يورو لفائدة الشركات الصغرى من 
قطاعات الصناعة الغذائية والصحة والتربية والسياحة والتكنولوجيات6”. 


غير أنه ونتيجة للأحداث الأخيرة التي عرفتها الساحة الليبية فقد قدمت 
المفوضية الليبية ما قيمته 80.5 مليون يورو تم الاستفادة منها في مساعدة العمال 
لمهاجرين الفارين من ليبيا على الصمود في المناطق الحدودية» كما تم تقديم أكثر من 
5 مليون يورو كمساعدات لتدعيم آلية الحماية المدنية وكذا مساندة عمليات 
الجا 57 


هدف التوجه ال مالي المقدم لدول المغرب العربي إلى مساعدتما على تحقيق 
إصلاحات هيكلية لاقتصادياتما وذلك لتمكينها من القدرة على فتح أسواقها أمام 
المنافسة الخارجية وهذا يقترن بتمويل المشاريع المتعلقة بالتنمية ا محلية والجهوية وخاصة 
تلك المؤوسسات الناشئة8) في حين يعد دعم مسار التسوية في الشرق الأوسط هو 
المسيطر نظرا لما يشكله من خلافات بين الأعضاء خاصة وأن أوروبا تطرح إسرائيل 
كطرف ف المعادلة وشرط ضروري لإقامة التعاون. 


الخاتمك : 


لقد هدفت السياسات الأوروبية في منطقة المغرب العربي إلى ربط اقتصاديات 
دول المنطقة بالاقتصاد الأوروبي وجعله تابعا لحا من خلال التحكم في مواردها الطبيعية 
وكذا في أسعارها وطرق نقلهاء وذلك بعد الأزمة النفطية التي عانت منها أوروبا سنة 
1973 وكانت لها تبعات كثيرة على اقتصاديات المنطقة. 


إلا أن هذا التوجه الأوروبي في منطقة المغرب العربي يأني بعد الضعف الذي تشهده 
المنطقة على مجمل هياكلها وكذا المشاكل التي تعاني منها خاصة ما ارتبط منها بأزمة 
الديون التي تنعكس بصورة أساسية على الأوضاع الاجتماعية» بالإضافة إلى ذلك 


ضعف منهج التكامل المغاربي وتعرضه لأزمات مختلفة على مراحل معينة» وهو الأمر 


الثم الما 


الذي دفع العديد من الأطراف إلى طرح مشاريعها على المنطقة لما تزخر به من محددات 


معنوية ومادية. 
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